
    الوسيط في المذهب

  خمسمائة دفعة واحدة من المشتري بعد أن لم يقم بينة على أخذه كما إذا ادعى عليه .

 وقال ابن سريج لا يرجع لأن الوكيل لما ادعى أن الموكل أخذ الكل فقد عزل نفسه فلا يقع

قبضه محسوبا من جهته وهو كما قال .

 ويبقى لكلام المزني وجه في أن أحد الشريكين وإن لم وكيلا في الاستيفاء إذا استوفى جزءا

من الثمن لنفسه هل يختص به أن يقع مشتركا أخذا من المكاتب المشترك إذا أدى بعض النجوم

و فيه خلاف .

 فإن قلنا بقول المزني فلا تقبل شهادة البائع للمشتري على قبض بالموكل نصيبه لأنه يدفع

عن نفسه الرجوع والمشاركة .

   وعلى قول ابن سريج له ذلك لأنه لا يجر به نفعا ولا يدفع به ضرا واالله أعلم
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